
 

 10-90قبل قانون النقد و القرض  الجزائري المصرفي النظام هيكل تطور الفصل الأول:
 
 

وسعها لاستعادة مجمل حقوق سيادتها في ذلك حقها  بذلت السلطات الجزائرية , بعد الاستقلال مباشرة , كل مافي
في اصدار النقود وإنشاء عملة وطنية , فباشرت بإنشاء نظام بنكي جزائري سواء عن طريق تأميم الفروع البنكية 

 الأجنبية أو عن طريق تأسيس بنوك جديدة  .
 ( :85-62مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري )  -1

. وتشكل في البداية  1962المصرفي الجزائري نتاج  تحولات تمت عبر عدة مراحل بعد الاستقلال في يعتبر النظام     
تم إضفاء السيادة عليه , وبدأ يتضح  1967من ارث المؤسسات والهياكل الموجودة في هذه الفترة . وأنطلاقا من عام 

 ياسية والاقتصادية للدولة أنذاك.هيكله الذي عكس التوجهات الس
 : الاررااا  الطارئة عدد الاتققالل   أولا
بعد الاستقلال مباشرة بدأت نواة تشكل النظام المصرفي الجزائري من خلال إضفاء السيادة على المؤسسات المالية    

الكبرى ,وذلك من خلال إحداث الدولة الجزائرية لمعهد إصدار خاص بها ليحل محل بنك الجزائر, وتم إنشاء كذلك  
, ومن أجل عملية التنمية الوطنية التي تتطلب   1962ديسمبر  31زائرية بعزلها عن الخزينة الفرنسية في الخزينة الج

الذي تحول فيما بعد إلى  1963رؤوس أموال كبيرة لتمويل الاستثمار تم تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية في سنة 
طني للتوفير والاحتياط الذي تحول فيما بعد إلى بنك البنك الجزائري للتنمية . ثم بعد ذلك تم إنشاء الصندوق الو 

متخصص في تمويل السكن , ولكن الاجراء الأكثر أهمية في ذلك الوقت هو إصدارعملة وطنية تتمثل في الدينار 
وهذا الأخير غير قابل للتحويل و قيمته مطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي أنذاك  1964الجزائري خلال سنة 

 وال إلى الخارجعت هذه العملية حدا لتهريب رؤوس الأموقد وض
كان لايزال نظاما ليبراليا يتكون من مجموعة كبيرة من البنوك الأجنبية   1966إن النظام المصرفي الجزائري إلى غاية    

إستثمارات يتجاوز عددها العشرين. وكان التوجه العام لهذه البنوك التي تمتلك سيولة هامة يميل نحو رفض تمويل 
القطاع العام بحجة غياب القواعد التقليدية للعمل المصرفي مثل الأمن و القدرة على الوفاء. مما أضطر الخزينة العمومية 
الجزائرية أن تقوم بدور الممول للاقتصاد الوطني بالاعتماد على تسبيقات معهد الاصدار , الذي كان بدوره مجبرا على 

. والنتيجة كانت   1967-1963ويل النشاط الفلاحي في الفترة الممتدة مابين الدخول في علاقة مباشرة لتم
إزدواجية النظام  المصرفي . الأول قائم على أساس ليبرالي يسيطر عليه الخواص , والثاني قائم على أساس اشتراكي 

الدولة بتأميم البنوك الأجنبية  تسيطر عليه الدولة , مما خلق تناقضا على مستوى أداء النظام المصرفي كانت نتيجته قيام
 وظهور المصارف الحكومية . 

 ثانيا : تأميم البنوك الأرنبية :      
إن توجهات الجزائر المستقلة كانت تتطلع لبناء دولة إشتراكية تقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج. وعرف هذا   

لمالية الأجنبية والأهداف التي كانت ترمي إليها الدولة التطلع إستحالة التخطيط الاقتصادي وسط فوضى المؤسسات ا



. وقد كان هذا القرار بداية لاعادة تشكيل النظام 1966الفتية , لذلك تقرر تأميم البنوك الأجنبية إبتداءا من سنة 
الوطني  رأسمالها كليا إلى الدولة وهي : البنك المصرفي , حيث نتج عن ذلك ميلاد ثلاثة بنوك تجارية تعود ملكية

 .  (BEA), وبنك الجزائر الخارجي(CPA), القرض الشعبي الجزائري  (BNA)الجزائري
وكان الغرض من إنشاء هذه البنوك الثلاثة كسر حدة الإحتكار المصرفي الأجنبي والرغبة في تقديم مساهمات جادة في 

نوع من التخصص  , حيث يقوم   ريا علىعملية التنمية الاقتصادية للبلد , وكانت بداية عمل هذه البنوك ترتكز نظـ
 (BNA)كل بنك منها بتمويل مجموعة من قطاعات الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد تكفل البنك الوطني الجزائري 

و المؤسسات العمومية والقطاع الخاص . أما  المهنية للاستيراد , بتمويل القطاع الاشتراكي الفلاحي , و التجمعات
فقد تكفل بتمويل النشاط الحرفي والفنادق والمهن الحرة , في حين تخصص بنك  (CPA)القرض الشعبي الجزائري 

 في تمويل التجارة الخارجية. (BEA) الجزائر الخارجي
 ثالثا : مرحلة ماعدد القأميم   

) خاصة بعد أن عرفت المؤسسات  1982إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي إنطلاقا من سنة  وقد توالت عملية   
الانتاجية العمومية هي كذلك تسوية هيكلية والدخول في تجربة الاستقلالية المالية (. وكان الغرض من وراء ذلك 

ك دورا فعالا في الاقتصاد الوطني ونتج تخفيض العبئ عن الخزينة , وعودتها إلى أداء دورها كصندوق للدولة ومنح البنو 
وبنك التنمية  (BADR)عن إعادة الهيكلة هذه بنكان تجاريان وهما : بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

وأدى هذا الاجراء  إلى خلق نوع من التركيز  . وتغير مع تأسيسهما نوعا ما هيكل نظام التمويل (BDL)المحلية
ن خلال إسناد البنك الأول مهام القطاع الفلاحي وترقية الأنشطة المختلفة المتواجدة المصرفي ) التخصص المصرفي ( م

 ية والاجتماعية للجماعات المحلية.في الريف على الصعيد الوطني . أما الثاني فكانت مهمته تكمن في التنمية الاقتصاد
 :  1986هيكل النظام المصرفي عشية إصالحا   - 2
 .1986نحاول عرض هيكل النظام المصرفي خلال الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية  وفيمايلي   
   البنك المركزي الجزائري : 1
ديسمبر  13المصادق عليه من قبل المجلس التأسيسي في  144-62تأسس هذا البنك بموجب القانون رقم    

 1851الفرنسي سنة  التي أنشئت إبان الاستعمار(. وقد ورث فعاليات بنك الجزائر المؤسسة المصرفية 2)  1962
 آلاف سهم .  6ملايين فرنك فرنسي مقسمة على  3برأسمال قدره 

ومن الناحية القانونية البنك المركزي الجزائري هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .    
بها البنوك المركزية وبذلك أصبح هو المسؤول عن الاصدار النقدي  وقد أسندت إلى هذا البنك كل المهام التي تتكفل

وعن معدل إعادة الخصم . ونجد أن هذا البنك قد تم تنصيبه كبنك البنوك بحيث يشرف على السياسة النقدية ويراقب 
يخصمه من ويوجه الائتمان . وهو كذلك بمثابة بنك الحكومة نظرا لما يقدمه من تسبيقات للخزينة العمومية وما 

من الايرادات العادية المحققة للدولة خلال  % 5سندات مضمونة من طرفها , وكانت هذه التسبيقات محددة بنسبة 
 السنة المالية السابقة.



هذا على مستوى النصوص أما على مستوى الواقع فالبنك المركزي وضع كلية لخدمة الخزينة وهذا بمنحها تسبيقات    
الذي قلل من دور البنك المركزي في الاقتصاد الوطني أنذاك . ونجم عن ذلك الكثير من  غير منتهية , الشئ

 ختناقات النقدية وظهور التضخم اللامبالات في الاصدار النقدي دون مقابل , مما أدى إلى بروز الا
   البنك الجزائري للقنمية :  2
, وأول  1963ماي  07الصادر في  165-63بموجب القانون رقم  (BAD)تأسس البنك الجزائري للتنمية    

مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية  , وظهر في شكل (CAD)ماظهر كان يحمل إسم الصندوق الجزائري للتنمية 
إلى  تم تحويل هذا الصندوق  1971جوان  07المعنوية والاستقلال المالي . وطبقا لقرار قانون المالية الصادر بتاريخ

 .البنك الجزائري للتنمية 
وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية وزارة المالية , وهو مكلف بتمويل الاستثمارات المنتجة في اطار البرامج 
والمخططات الخاصة بالاستثمارات , وتغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني وتشمل الصناعة بما فيها 

والتوزيع والمناطق الصناعية والدواوين الزراعية وقطاع الصيد قطاع الطاقة والمناجم وقطاع السياحة والنقل والتجارة 
 ومؤسسات الانجاز.

. أربع مؤسسات كانت تتعاطى الائتمان المتوسط الأجل ومؤسسة خامسة وحل البنك محل خمسة بنوك فرنسية
المؤسسات  وهذه للائتمان الطويل الأجل وكانت كلها تمارس النشاط المصرفي أثناء الوجود الاستعماري في الجزائر 

 هي:
 _ القرض العقاري 
 _ القرض الوطني 

 _ صندوق الودائع والارتهان 
 _ صندوق صفقات الدولة 

 _ صندوق تجهيز وتنمية الجزائر  .
ولكن الواقع غالبا ما لا يطابق تماما النصوص , فالبنك الجزائري للتنمية كان محدود الفعالية في تعبئة المدخرات  

 ة الأجل , وكانت الموارد التي ظل يستعملها في التمويل تقدم له من طرف الخزينة  . المتوسطة والطويل
   الصندوق الوطني للقوفير والاحقياط : 3   
 10المؤرخ في  227-64بموجب القانون رقم  (CNEP)لقد تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط    

. وحدد القانون دور ونشاط الصندوق التي تمثلت في جمع الادخار من المواطنين واستغلاله في خدمة  1964أوت 
 التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وتمويل البناء , وتمويل الجماعات المحلية . 

 , 1970-1964والأفراد في الفترة الممتدة ما بين  وشرع الصندوق في جمع الادخار من العائلات   
إذ كان معدل الفائدة على الادخار في هذه الفترة  1971ثم بعد ذلك تم خلق نظام الادخار المخصص للسكن في 

سنويا. في حينها أسندت إلىالصندوق مهمة تمويل السكن الاجتماعي باستعمال المبالغ المدخرة  % 3.5يقدر ب 
 . والمال العام 



 وفي بداية الثمانينات أسندت مهام جديدة للصندوق تمثلت في  :   
 منح القروض للخواص بغرض البناء الذاتي أوفي إطار جمعيات بالنسبة للمدخرين أوغير المدخرين  -
 تمويل مشاريع الترقية العقارية للمدخرين فقط .  -

ولقد  مدخرات العائلات وإرتفاع بالتالي موارده المالية وأدى نظام تمويل السكن هذا عن طريق الصندوق إلى إزدياد   
 فتح الصندوق عدة امكانيات للتوفير منها  : 

 أ ( دفتر للادخار بالعملة الصعبة 
 ب( دفتر للادخار الشعبي 

 ج( حسابات للادخار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 
 د( ودائع آجلة بالنسبة للأشخاص المعنويين . 

 الجزائري :    البنك الوطني 4
أنشئ البنك الوطني الجزائري     (BNA)   1966جوان 13المؤرخ في  178-66بمرسوم رئاسي يحمل رقم  

للقطاع الاشتراكي والزراعي  لكي يسد الفراغ المالي الذي أحدثته البنوك الأجنبية وليكون وسيلة للتخطيط المالي وركيزة 
وهو يمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الوطني من طرف السلطات في إطار إنشاء منظومة بنكية وطنية وتجسيد الارادة 
السياسية التي بدت واضحة في استرداد البلاد لسيادتها الاقتصادية , وهذا ما عبر عنه عبد الحميد طمار بالمصطلح 

حكم في المستقبل " وبالمصطلح السياسي بـ" ضرورة تنظيم ديمقراطية الشعب " , وهو أول الاقتصادي " ضرورة الت
 بنك تجاري حكومي للجزائر المستقلة . 

 واسترجع البنك الوطني الجزائري نشاط مجموعة من البنوك الأجنبية والتي نعددها فيما يلي :
  1966_ القرض العقاري للجزائر وتونس في شهر جويلية 

  1967قرض الصناعي والتجاري في شهر جويلية _ وال
  1968_ بنك باريس الوطني في شهر جانفي 

 .1968بنك باريس وهولندا في شهر _ 
ويقوم هذا البنك أساسا بتعبئة المدخرات الوطنية ومنح القروض للقطاعات الاقتصادية العمومية صناعية كانت أو    

 التقليدية التي تقوم بها البنوك التجارية . زراعية . بالاضافة الى العمليات المصرفية
    القرض الشدبي الجزائري : 5
 . وقد استرجع أصـول  1966ديسمبر  29في  (CPA)أنشئ القرض الشعـبي الجزائري     

 ( والمتمثلة فيمايلي : 4البنوك الشعبية العديدة التي كانت متواجدة في الجزائر قبل هذا التاريخ)
 _ البنك الشعبي التجاري والصناعي الوهراني

 _ البنك التجاري والصناعي للجزائر 
 _ البنك الجهوي التجاري والصناعي لعنابة



 _ البنك الجهوي للقرض الشعبي الجزائري . 

الذي تم  1966ديسمبر  29تم دمج جميع هذه الفروع البنكية وأسس على أنقاضها القرض الشعبي الجزائري في 
جوان  30وضم الشركة المارسيلية للبنوك بتاريخ  1968تدعيمه فيما بعد بضم بنك الجزائر_ مصر في أول جانفي 

 .  1971والشركة الفرنسية للتسليف والبنك في سنة  1968
لقرض الشعبي الجزائري ثاني بنك تجاري من حيث النشأة ويقوم بجمع الودائع و تمويل الصناعات المحلية و ويعد ا   

التقليدية, والمهن الحرة , والسياحة , والصيد البحري والري , ويقوم بمنح الائتمان للإدارات المحلية وتمويل مشتريات 
أنه يقوم بجميع العمليات المصرفية التقليدية الأخرى كغيره من البنوك الولاية والبلدية والشركات الوطنية . بالاضافة إلى 

 الجزائرية .
    البنك الخارري الجزائري :  6
أصول خمسة  عن طريق إسترجاع 1967أكتوبر  01بتاريخ  204-67تأسس هذا البنك بموجب الأمر رقم    

 مصارف أجنبية  وهي :
 والذي بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة الخارجية . 1967أكتوبر  12_ القرض الليوني بتاريخ 
  1968_ الشركة العامة في عام 

  1968_ وبنك التسليف الشمال في عام 
  1968_ البنك الصناعي للجزائر وبنك البحر الابيض المتوسط كذلك في عام 

 .   1968_ وبنك باركليز الفرنسي في سنة 
ويمثل البنك الخارجي الجزائري  ثالث بنك تجاري من حيث النشأة وبتأسيسه تمت جزأرة الهياكل المصرفية والمالية في    

الجزائر . ويقوم البنك بمهمتين أساسيتين : الأولى خاصة بالودائع والإقراض , والثانية خاصة بالتجارة الخارجية . 
مليات البنكية مع الخارج التي تتمثل بالدرجة الأولى في منح الاعتمادات وبإمكان هذا البنك أن يتدخل في مختلف الع

                                                  عن الاستيراد ويعطي ضمانات للمصدرين الجزائريين .    

لاقتصادي . غير أن وكان كل واحد من البنوك التجارية الثلاثة التي تم تأميمها متخصصا في مجال معين من النشاط ا
المتعلق بإنشاء وتحديد القانون الأساسي للبنك المركزي الجزائري بدأ  441_62الاطار القانوني الذي وضعه القانون 

 فعاليته تدريجيا . يفقد
) في المائة( , كما  % 5, تم رفع الشرط المحدد لتسبيقات البنك المركزي للخزينة بمعدل  1966فخلال السنة المالية 

أصبح  1971الاصلاحات التي أعقبت ذلك غيرت القطاع المالي تغييرا كليا . فإبتداءا من الاصلاح المالي لعام  أن
 القطاع المالي الجزائري يتميز بثلاث خصائص هي :

 _ التمركز 
 _ هيمنة دور الخزينة 

 _ إزالة تخصص البنوك التجارية من خلال الممارسة .



الجديد لتمويل قطاع الانتاج التي أصبحت الخزينة العمومية بموجبه وسيطا ماليا  وفي هذا الصدد تم تدعيم النظام
أساسيا أي بتعبير آخر أصبحت مركز النظام المالي للاقتصاد بالاعتماد الكلي على الخزينة حيث تضمن تحديد 

 مصادر تمويل الاستثمارات المخططة كالاتي :
د الادخار المعبئة من طرف الخزينة الممنوحة من قبل الهيآت المالية _ القروض الطويلة الأجل الممنوحة من من موار 

 المتخصصة .
 _ القروض الخارجية .

محدودة من الناحية العملية , حيث أدت الى الانتقال التدريجي للنظام المالي  1971لم تكن آثار الاصلاح المالي لعام 
لمركزي الجزائري وأصبح ينحصر في عمليات أطلق عليها  "عمليات الى وصاية وزارة المالية , وبالتالي تراجع دور البنك ا

 السـوق النقدية " . كما تراجع دور البنك المركـزي الجزائـري عن 
التحديد المباشر للسياسة النقدية . وخلال هذه الفترة , أصبح عرض النقود يشكل في اطار التخطيط , متغيرا داخليا 

لاقتصاد , وهكذا ارتبط اصار النقود لصالح الخزينة , الوسيط المالي الرئيسي يجب أن يتكيف حتما مع متطلبات ا
 للاقتصاد , بشكل هائل بالاحتياجات المصرح بها لهذا الأخير . 

   البنك الفالحي للقنمية الريفية :  7
وأخذ صلاحيات البنك الوطني الجزائري في  1982مارس  13بتاريخ  106-82تأسس هذا البنك بمرسوم رقم    

ميدان تمويل القطاع الفلاحي و القطاع الفلاحي الصناعي  والتي كانت موطنة لدى هذا الأخير سابقا . و تنص 
تلقائيا في قائمة البنوك . كما تنص المادة الرابعة المادة الأولى من قانون تأسيسه على أنه بنك للإيداع والتنمية ويندرج 

 علىأن مهمة هذا البنـك تتمثل خاصة في تنفيذ جميـع العمليات
 المصرفية والاعتمادات المالية على اختلاف أشكالها والمساهمة في :

 تنمية مجموع قطاع الفلاحة . -1
 وإستخدام وسائله الخاصة لتمويل :تطوير الأعمال الفلاحية التقليدية والزراعية الصناعية  -2
 هياكل الانتاج الفلاحي وأعماله . –أ  

 الهياكل والأعمال المرتبطة بما يسبق إنتاج قطاع الفلاحة ومايلحقها .   -ب
 هياكل الأعمال الزراعية الصناعية المرتبطة بالفلاحة .  -ج
 هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها .  -د

 عنك القنمية المحلية :    8
. وهو ثاني بنك تجاري إنبثق عن عملية 1985أفريل  30المؤرخ في   85-85تأسس هذا البنك بالمرسوم رقم    

 لوكة للصندوق الشعبي الجزائريإعادة هيكلة المنظومة المصرفية , كما ورث هذا البنك قسما من أسهم مم

 ات :بنك بممارسة نوعين من النشاطيقوم هذا ال   

 _  نشاط مصرفي تقليدي ونشاط متخصص ويتلخص نشاطه المصرفي فيمايلي : 1 



 جمع المدخرات الوطنية .  -

 منح الائتمان للقطاع العمومي والخاص .  -

 القيام بعمليات الصرف والتجارة الخارجية . -

بتمويل اعية للجماعات المحلية بحيث يقوم _ أما نشاطه المتخصص فيكمن في التنمية الاقتصادية والاجتم2
المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي تحت وصاية البلديات والولايات ويعمل على إنجاز 

 نبثق عن المخطط الوطني للتنمية.مخططات الجماعات المحلية التي ت

ويلاحظ أنه قـد تغير مع تأسيس هذين المصرفين نوعا ما هيكل نظام التمويل وأدائه وكان إجـراء تأسيس بنوك    
 جديدة تتكفل بتمويل قطاعات معينة يهدف إلى ترسيخ تخصص البنوك .  وفي هذا 

لاحي وترقية الأنشطة الاطار نم إسناد لكل بنك مهام محددة يقوم بها فأسند للبنك الأول مهام تمويل القطاع الف
التنمية الاقتصادية  المختلفة المتواجدة في الريف على الصعيد الوطني , أما الثاني فكانت مهمته تكمن في المساهمة في

 والاجتماعية للجماعات المحلية .

ح بعدما تأكد عدم جدوى التعديلات التي مست النظام المصرفي خلال السبعينات وبداية الثمانينات أصبح إصلا
 هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسييره أوالمهام المنوطة به. 

 :1986الإصالح عدد  عداية مرحلة -3
 المركزي للبنك يعيد أن حاول الذي 1986 أوت 19 في المؤرخ 12-86 القانون جاء الاصلاح هذا إطار وفي

 المؤسسة هذه تربط التي العلاقة في النظر أعاد كما,   النقدية السياسة وتسيير إدارة في الأقل على وصلاحياته مهامه
 .  العمومية بالخزينة

 إقتصادية مؤسسات بإعتبارها للبنوك ليعيد 1988 جانفي 12 في المؤرخ 06-88 القانون جاء الصدد نفس وفي   
 .السوق إقتصاد قواعد تفرضها التي المتاجرة بمنطق العمل على لتعويدها الحقيقية إستقلاليتها عمومية

   

 . 

 


